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شهدت البيئة المالية العالمية خلال العقود الأخيرة تحولاتٍ جوهرية أفرزت تحديات معقّدة أمام المؤسسات المالية، ولا سيما في ظل التغيرات السريعة في الأسواق، وتنامي الابتكار المالي، وارتفاع مستوى التعقيد في المنتجات والخدمات المصرفية. وقد أسهمت هذه المتغيرات في تعزيز الوعي بضرورة تطوير أنظمة فعّالة لإدارة المخاطر، ليس فقط من منظور الامتثال التنظيمي، بل بوصفها منهجًا استراتيجيًا ينعكس على جودة القرارات المتخذة داخل المؤسسات. وفي هذا السياق، برزت ثقافة المخاطر كأحد المكونات المحورية المؤثرة في فعالية إدارة المخاطر، إذ تمثل الإطار القيمي والسلوكي الذي يوجّه تصرفات الأفراد والجماعات تجاه المخاطر، ويحدّد مستوى قبولها وكيفية التعامل معها (Porfírio، 2024).
وفي المملكة العربية السعودية، أصبحت ثقافة المخاطر مطلبًا استراتيجيًا مع ازدياد حجم القطاع المالي ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة المؤسسات. وقد فرضت الإصلاحات التنظيمية التي قادتها كل من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية معايير أكثر صرامة لإدارة المخاطر، خصوصًا بعد الأزمات المالية العالمية التي أبرزت فجوات واضحة في ممارسات الحوكمة والمخاطر لدى العديد من المؤسسات الدولية. ومع هذه التوجهات التنظيمية، أصبحت الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية مطالبة بتبنّي نهج أكثر وعيًا ونضجًا في التعامل مع المخاطر، يقوم على ترسيخ ثقافة مؤسسية تشجع على الشفافية، والمساءلة، واتخاذ القرار المبني على البيانات (Grujić، 2024).
وتُعد ثقافة المخاطر عاملًا حاسمًا في دعم الإدارة العليا نظرًا لدورها في توفير بيئة تنظيمية داخلية تمكّن من رصد المخاطر بشكل استباقي، وفهم تأثيراتها المحتملة، واتخاذ قرارات استراتيجية متوازنة بين تجنب المخاطر واغتنام الفرص. فالإدارة العليا لا تستطيع الاعتماد على النماذج الكمية أو الأنظمة التقنية وحدها، إذ يبقى العنصر البشري حجر الأساس في فعالية أي منظومة لإدارة المخاطر. ويظهر ذلك من خلال التزام الموظفين بالإفصاح عن الممارسات غير السليمة، واتباع سياسات المخاطر، وتبنّي سلوكيات مهنية تدعم تحقيق أهداف المؤسسة (Manta، 2025).
وتبرز أهمية دراسة دور ثقافة المخاطر في تحسين قرارات الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية في ضوء الحاجة إلى فهم أعمق للعوامل التنظيمية والسلوكية التي تسهم في تعزيز جودة القرارات الاستراتيجية. فالمؤسسات المالية السعودية تعمل في بيئة متغيرة تتطلب قرارات عالية الأثر، مثل إدارة رأس المال، وتخصيص الموارد، وإدارة السيولة، وتقييم الفرص الاستثمارية، فضلًا عن التعامل مع المخاطر التشغيلية والتقنية ومخاطر الامتثال. وإن إغفال دور ثقافة المخاطر قد يؤدي إلى قرارات غير دقيقة أو متحيّزة أو متسرّعة، مما ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة واستدامتها (Felipe، 2025).
كما أن هذه الدراسة تأتي لتسد فجوة معرفية في الأدبيات العربية، حيث لا تزال الأبحاث المتخصصة في ثقافة المخاطر ودورها في بيئات الأعمال السعودية محدودة مقارنةً بالدراسات العالمية. ومن ثم فإن التركيز على السياق السعودي يمنح الدراسة قيمة إضافية، لكونه سياقًا يتميز بتطورات سريعة وبتطبيقات متقدّمة لأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر، ما يجعل تحليل التأثير المتبادل بين الثقافة التنظيمية وقرارات الإدارة العليا أمرًا ذا أهمية علمية وعملية (Onunka، 2023).
تسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمّق للكيفية التي يمكن من خلالها لثقافة المخاطر أن ترتقي بمستوى القرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا، من خلال استكشاف مكوّنات هذه الثقافة، وآليات تفعيلها داخل المؤسسات المالية السعودية، والعوامل التي تعزّزها أو تعيقها، ومدى انعكاسها على جودة القرارات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج الدراسة في دعم صُنّاع القرار والباحثين والجهات الرقابية في تطوير سياسات وممارسات قوية لإدارة المخاطر، بما يتوافق مع طموحات القطاع المالي السعودي نحو الاستدامة والتميز المؤسسي.
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على الرغم من التطور الملحوظ في منظومات الحوكمة وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية السعودية، إلا أن هناك فجوة واضحة بين الأطر الرسمية لإدارة المخاطر وبين الممارسات الفعلية والسلوكيات التنظيمية التي تُجسِّد ثقافة المخاطر داخل المؤسسة. فالكثير من القرارات التي تتخذها الإدارة العليا لا تزال تتأثر بعوامل شخصية أو ضغوط تشغيلية أو تقديرات غير مبنية على بيانات دقيقة، مما يشير إلى أن ثقافة المخاطر القائمة لا تعمل بالفاعلية المطلوبة لدعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي. وتكمن المشكلة الرئيسة للدراسة في ضعف مستوى نضج ثقافة المخاطر لدى بعض المؤسسات المالية، وعدم توظيفها بالشكل الأمثل لتعزيز جودة القرارات العليا، الأمر الذي قد ينعكس على قدرة المؤسسة في مواجهة التحديات المالية والتقنية والتنظيمية المتسارعة، ويحد من قدرتها على تحقيق التوازن بين المخاطرة والفرص وتحقيق الاستدامة.
وينتج عن هذه المشكلة الرئيسة عدد من المشكلات المترتبة، أبرزها:
1. قصور في تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر بين الإدارات، ما يؤدي إلى قرارات غير مكتملة المعلومات.
2. ضعف في الالتزام بسلوكيات الإبلاغ عن المخاطر، نتيجة غياب بيئة تشجع على الشفافية وتقبل الخطأ.
3. تفاوت في فهم الموظفين والإدارات لمفهوم تحمل المخاطر Appetite، مما يخلق فجوات بين السياسات المعتمدة وما يتم تطبيقه فعليًا.
4. انحرافات محتملة في قرارات الإدارة العليا بسبب الاعتماد على الخبرة الشخصية أو الحدس بدلاً من التحليل المنهجي للمخاطر.
5. تضارب في الأولويات الاستراتيجية بسبب اختلاف التوجهات تجاه المخاطر بين الوحدات داخل المؤسسة، ما قد يؤدي إلى قرارات غير منسجمة مع استراتيجية المؤسسة العامة.
6. تأثيرات سلبية على الأداء المالي والتشغيلي قد تنشأ نتيجة اتخاذ قرارات عالية المخاطر دون تقييم كافٍ أو بسبب الإفراط في تجنب المخاطر على نحو يحد من النمو والابتكار (Mennella، 2024).
وبناءً على المشكلة الرئيسة للدراسة، يتبلور السؤال الرئيس التالي: ما دور ثقافة المخاطر في تحسين قرارات الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية؟
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· الأهمية العلمية
تكتسب هذه الدراسة أهمية علمية بارزة لكونها تسهم في سد فجوة معرفية في الأدبيات العربية المرتبطة بموضوع ثقافة المخاطر وعلاقتها بقرارات الإدارة العليا، حيث ما تزال الأبحاث العربية في هذا المجال محدودة مقارنة بالدراسات الغربية التي تناولت ثقافة المخاطر في سياقات تنظيمية مختلفة. ومن ثم، فإن هذه الدراسة تأتي لتقدم إضافة نوعية من خلال تحليل دور الثقافة التنظيمية الخاصة بالمخاطر بوصفها عنصرًا مؤثرًا في جودة القرار الاستراتيجي داخل المؤسسات المالية السعودية. كما تسهم الدراسة في إثراء الإطار النظري المرتبط بإدارة المخاطر والحوكمة، عبر تقديم منظور يجمع بين البعد السلوكي والثقافي والبعد الإداري في عملية اتخاذ القرار. وتتيح الدراسة فرصة لربط المفاهيم النظرية بمجالات أكثر عمقًا، مثل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، وسلوكيات الأفراد والجماعات تجاه المخاطر، وحدود النماذج الكمية في تفسير القرارات في غياب ثقافة داعمة. ومن خلال ذلك، تقدم الدراسة أساسًا علميًا يمكن البناء عليه في أبحاث لاحقة تهدف إلى تطوير نماذج عربية أكثر ملاءمة للبيئة التنظيمية السعودية والخليجية، مع مراعاة الفروق في السياق الاجتماعي والتنظيمي والقانوني للمؤسسات المالية في المنطقة (Elbanna، 2020).
· الأهمية العملية
أما على مستوى الأهمية العملية، فإن هذه الدراسة تمثل إضافة مهمة للمؤسسات المالية السعودية في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي، وبخاصة في مرحلة التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية المملكة 2030. ففهم دور ثقافة المخاطر في تحسين قرارات الإدارة العليا يعد ضرورة ملحة تساعد المؤسسات على رفع مستوى كفاءتها ومرونتها وقدرتها على مواجهة الأزمات والمخاطر المتجددة، سواء كانت مالية أو تشغيلية أو تقنية أو تنظيمية. وتتيح هذه الدراسة للممارسين وصُنّاع القرار إطارًا واضحًا يمكن من خلاله تقييم ثقافة المخاطر الحالية، وتحديد نقاط الضعف والقوة، وتصميم برامج وسياسات فعالة لتعزيز السلوكيات والممارسات الداعمة لاتخاذ قرار رشيد مبني على تحليل مدعوم بالبيانات ومرتبط باستراتيجية المؤسسة. كما يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة مسؤولو إدارة المخاطر والحوكمة، وفِرق التدقيق الداخلي، وأعضاء مجالس الإدارة، في تطوير آليات تواصل أفضل، وترسيخ بيئة تشجع على الإبلاغ والشفافية، وتقليل الانحرافات السلوكية التي قد تعيق تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وبهذا، تسهم الدراسة في تعزيز استدامة المؤسسات المالية السعودية وقدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا من خلال رفع جودة القرارات العليا المبنية على ثقافة مخاطر ناضجة وفعّالة (Alodhialah، 2025).
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الهدف الرئيسي:
· تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور ثقافة المخاطر في تحسين قرارات الإدارة العليا داخل المؤسسات المالية السعودية، وذلك من خلال فهم مكوّنات هذه الثقافة وآليات تجسيدها وتأثيرها على فعالية وجودة القرارات الاستراتيجية.


الأهداف الفرعية:
1. تحديد مستوى نضج ثقافة المخاطر داخل المؤسسات المالية السعودية وتحليل مدى شمولها للعناصر السلوكية والتنظيمية والإجرائية.
2. دراسة تأثير ثقافة المخاطر على عملية اتخاذ القرار لدى الإدارة العليا، مع التركيز على القرارات ذات الطابع الاستراتيجي والمرتبط بإدارة رأس المال والموارد.
3. تحليل العوامل التنظيمية والسلوكية التي تعزز أو تعيق ترسيخ ثقافة مخاطر فعّالة داخل بيئة العمل المالية السعودية.
4. استكشاف العلاقة بين فعالية التواصل الداخلي حول المخاطر وجودة قرارات الإدارة العليا، بما يشمل تبادل المعلومات والإفصاح والشفافية.
5. تقديم توصيات عملية لتطوير ثقافة المخاطر بما يساهم في دعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوازنًا واستدامة لدى الإدارة العليا في المؤسسات المالية.
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السؤال الرئيسي للدراسة:
· ما دور ثقافة المخاطر في تحسين قرارات الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى نضج ثقافة المخاطر داخل المؤسسات المالية السعودية، وما أبرز مكوناتها السلوكية والتنظيمية؟
2. كيف تؤثر ثقافة المخاطر في جودة القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الإدارة العليا؟
3. ما العوامل التنظيمية والسلوكية التي تدعم أو تعيق ترسيخ ثقافة مخاطر فعّالة داخل المؤسسات المالية؟
4. إلى أي مدى يسهم التواصل الداخلي والإفصاح عن المخاطر في دعم اتخاذ قرارات رشيدة لدى الإدارة العليا؟
5. ما أفضل الممارسات والتوصيات التي يمكن أن تعزز ثقافة المخاطر بهدف تحسين القرارات العليا داخل المؤسسات المالية السعودية؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ثقافة المخاطر وتحسين قرارات الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى نضج ثقافة المخاطر وجودة القرارات الاستراتيجية للإدارة العليا.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسات السلوكية المرتبطة بثقافة المخاطر (مثل الالتزام والإبلاغ) وبين فعالية اتخاذ القرار لدى الإدارة العليا.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل التنظيمية الداعمة لثقافة المخاطر وبين قدرة الإدارة العليا على اتخاذ قرارات متوازنة وواعية.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية التواصل الداخلي حول المخاطر وبين دقة القرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا.
5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق أفضل ممارسات تعزيز ثقافة المخاطر وبين تحسين جودة القرارات العليا في المؤسسات المالية السعودية.
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تشكل النظرية العلمية الأساس الذي يقوم عليه أي بحث أكاديمي، فهي الإطار الذي يوجه الباحث في جميع مراحل الدراسة من جمع البيانات وتحليلها وصولًا إلى استخلاص النتائج وتفسيرها. وفي هذا البحث، تقوم النظرية العلمية على دراسة العلاقة بين متغيرين أساسيين، الأول هو ثقافة المخاطر كمتغير مستقل، والثاني هو فعالية القرارات الإدارية العليا كمتغير تابع. تكمن أهمية هذه العلاقة في أن المؤسسات المالية السعودية تواجه بيئة معقدة مليئة بالمخاطر المتنوعة، سواء كانت مالية، تنظيمية، أو تشغيلية، ومن هنا يصبح فهم كيفية تعامل الإدارة العليا مع هذه المخاطر أمرًا حيويًا لاستدامة الأداء المؤسسي ونجاح السياسات الاستراتيجية. تنطلق النظرية العلمية في هذا السياق من مبدأ الملاحظة والتحليل، حيث يتم رصد سلوك الإدارة العليا وممارساتها الفعلية في مواجهة المخاطر، ومن ثم تفسير هذه الممارسات في ضوء مستوى وعيها بثقافة المخاطر. ويهدف البحث إلى الكشف عن العلاقة السببية بين وعي الإدارة العليا بثقافة المخاطر ودرجة كفاءتها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما يعتمد على الاستقراء من الملاحظات الميدانية للوصول إلى استنتاجات عامة يمكن تعميمها على مؤسسات مالية مشابهة داخل المملكة.
تستند النظرية العلمية للبحث إلى مفهوم ثقافة المخاطر باعتبارها مجموعة من القيم والمعتقدات والممارسات التي تحدد طريقة تعامل المؤسسة مع المخاطر. فالمؤسسات التي تتبنى ثقافة مخاطر واعية قادرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة قبل وقوع أي أزمات، مما يعزز من جودة القرارات الإدارية ويقلل من احتمالية الخسائر. وفي الوقت نفسه، تُعد الإدارة العليا حجر الزاوية في تطبيق هذه الثقافة داخل المؤسسة، حيث تقع عليها مسؤولية وضع السياسات الاستراتيجية وتحديد الأطر التي تُرشد عملية إدارة المخاطر على جميع المستويات. لذلك، تفترض النظرية العلمية أن وجود إطار واضح وموحد لإدارة المخاطر يمكن الإدارة العليا من اتخاذ قرارات أكثر استباقية، تستند إلى تحليل موضوعي ودقيق للبيانات والمعلومات المتاحة، كما يتيح لها التعامل مع المتغيرات الخارجية والداخلية بشكل أفضل.
ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتيح دراسة الممارسات الواقعية للإدارة العليا بطريقة منهجية وعلمية. فمن خلال هذا المنهج، يقوم الباحث بجمع البيانات الميدانية عبر أدوات مثل الاستبيانات والمقابلات مع المسؤولين في المؤسسات المالية، ثم يقوم بتحليل هذه البيانات للوصول إلى فهم معمق لكيفية تأثير ثقافة المخاطر على جودة القرارات الاستراتيجية. كما يستخدم المنهج التحليلي لاستنباط الأنماط والاتجاهات، ومقارنة مستويات وعي الإدارة بالمخاطر مع فعالية القرارات التي تتخذها، ما يتيح تفسير النتائج بشكل علمي ومدروس وربطها بالإطار النظري للبحث. علاوة على ذلك، يستند البحث إلى عدد من النظريات العلمية الحديثة، من أبرزها نظرية إدارة المخاطر المؤسسية التي تؤكد على أهمية تبني المؤسسات لممارسات شاملة لإدارة المخاطر على جميع المستويات، ونظرية اتخاذ القرار الإداري المبني على المعلومات، التي تشدد على ضرورة توفر معلومات دقيقة وشاملة لدى صانع القرار، بالإضافة إلى نظرية الثقافة التنظيمية التي تربط بين قيم المؤسسة وممارساتها اليومية وبين السلوك الفعلي للإدارة العليا في مواجهة المخاطر.
تقوم النظرية العلمية لهذا البحث على دمج مفاهيم إدارة المخاطر، الثقافة التنظيمية، واتخاذ القرار الاستراتيجي ضمن إطار منهجي شامل يعتمد على الملاحظة الميدانية والتحليل الوصفي والتحليلي. يهدف البحث من خلال هذا الإطار إلى تقديم رؤية واضحة وعلمية حول كيفية تأثير ثقافة المخاطر على جودة القرارات الإدارية العليا، وبالتالي المساهمة في تعزيز الأداء الاستراتيجي للمؤسسات المالية السعودية وضمان قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية.
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يمثل هذا الفصل حجر الزاوية في البحث، إذ يوفر الأساس العلمي والفكري الذي يمكن من خلاله فهم طبيعة العلاقات والعمليات التي يقوم عليها موضوع الدراسة. فهو يسعى إلى تقديم رؤية شاملة حول العوامل الأساسية التي تؤثر على القرارات الاستراتيجية للإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية، وكيفية تفاعلها مع البيئة المؤسسية المحيطة والمخاطر المحتملة. من خلال هذا التحليل المتعمق، يُمكن للباحث والقارئ على حد سواء أن يلمّوا بصورة دقيقة للظروف والعناصر التي تشكل بيئة صنع القرار، ما يعزز القدرة على تفسير النتائج بشكل علمي ومنهجي، بعيدًا عن التعميمات السطحية أو الافتراضات غير المبنية على بيانات. ويتيح الفصل أيضًا ربط الواقع العملي بالمفاهيم النظرية، بحيث يمكن استيعاب تأثير الثقافة المؤسسية وأنماط السلوك التنظيمي على جودة القرارات الاستراتيجية، مع مراعاة السياق المحلي للمؤسسات المالية السعودية والخصوصيات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها.
كما يركز الفصل على دراسة وفهم المعارف العلمية السابقة والنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة في المجال ذاته، وهو ما يمكّن البحث من بناء قاعدة معرفية صلبة ودقيقة. هذا الاستعراض المتعمق للأدبيات السابقة يُسهم في توضيح الفجوات البحثية الموجودة، كما يساعد على تحديد مدى التقدم الذي أحرزته الدراسات السابقة في تفسير سلوك الإدارة العليا وأثر الثقافة المؤسسية في مواجهة المخاطر. كما يوفر الفصل إطارًا مفاهيميًا واضحًا يربط بين هذه الدراسات والممارسات الحالية في المؤسسات المالية، ما يسمح بفهم أعمق لكيفية تعامل الإدارات العليا مع التحديات اليومية واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على معلومات دقيقة وموضوعية.
تكمن أهمية هذا الفصل في كونه يوفر رؤية شاملة ومتكاملة تمكن الباحث من الجمع بين التحليل النظري والتحليل التطبيقي، بحيث يمكن رصد الأنماط والاتجاهات وإجراء المقارنات بين ما توصلت إليه الدراسات السابقة وما هو قائم فعليًا على أرض الواقع. من خلال هذا الفصل، يُصبح بالإمكان تقديم تفسيرات دقيقة ومنطقية لكيفية تأثير الثقافة المؤسسية والممارسات الإدارية على مستوى كفاءة القرارات، كما يسمح باستخلاص استنتاجات قابلة للتطبيق العملي لتعزيز الأداء المؤسسي وتقوية قدرة المؤسسات المالية السعودية على مواجهة المخاطر. ويُعد هذا الفصل بذلك نقطة الانطلاق التي ينهض عليها البحث، إذ يتيح للباحث بناء أسس علمية متينة تدعم التحليل الميداني الذي سيجري لاحقًا، كما يربط النظرية بالتطبيق، ويضع القارئ في موقف يمكنه من استيعاب الصورة الكاملة لتأثير البيئة التنظيمية والثقافة المؤسسية على القرارات الاستراتيجية.
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· المتغير التابع: تحسين قرارات الإدارة العليا
يمثل المتغير التابع في هذه الدراسة جوهر الاهتمام، فهو يعكس مستوى كفاءة الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية في اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة ومدروسة، قادرة على مواجهة المخاطر المحتملة وتحقيق الأهداف المؤسسية. تحسين القرارات الإدارية العليا لا يقتصر على سرعة اتخاذ القرار أو على الجانب التنفيذي فحسب، بل يشمل القدرة على تقييم المخاطر بموضوعية، واختيار البدائل الأنسب، وتوظيف المعلومات المتاحة بطريقة دقيقة تضمن استدامة الأداء المالي والتنظيمي للمؤسسة. في هذا السياق، يُنظر إلى جودة القرارات على أنها نتاج عملية متكاملة تتضمن التحليل العميق للبيانات، وفهم البيئة الداخلية والخارجية، وتوظيف المعرفة المكتسبة من الخبرات السابقة والممارسات المعتمدة في إدارة المخاطر. كما أن تحسين القرارات الإدارية يعكس مدى التوافق بين الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة والقدرة على التكيف مع التحديات المستمرة في السوق المالي، مما يجعل هذا المتغير أساسًا لقياس أثر الثقافة التنظيمية وإدارة المخاطر على الأداء الفعلي للإدارة العليا.
· المتغيرات المستقلة
تتمثل المتغيرات المستقلة في مجموعة من العوامل التي يُعتقد أنها تؤثر مباشرة على قدرة الإدارة العليا على تحسين قراراتها، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية:
1.  وعي الإدارة العليا بالمخاطر
يشير هذا العامل إلى مدى إدراك كبار المسؤولين في المؤسسات المالية للمخاطر التي تواجهها المؤسسة على المستويات المختلفة، سواء كانت مالية، تشغيلية، تنظيمية، أو بيئية. يرتبط الوعي بالمخاطر بفهم طبيعة المخاطر واحتمالية حدوثها وتأثيرها على المؤسسة، بالإضافة إلى القدرة على تقييم الأولويات بين المخاطر المختلفة. كلما كان مستوى وعي الإدارة بالمخاطر أعلى، كلما كان من الممكن اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، حيث تُبنى هذه القرارات على معلومات موثوقة وتحليل شامل، ما يقلل من احتمالية ارتكاب أخطاء استراتيجية قد تؤثر على استقرار المؤسسة المالي والإداري.
2.  سياسات وإجراءات إدارة المخاطر
تمثل السياسات والإجراءات المنظمة لإدارة المخاطر قاعدة عملية توضح الخطوات التي يجب على الإدارة اتباعها للتعامل مع المخاطر المختلفة. هذه السياسات تشمل تحديد المخاطر المحتملة، ووضع أطر لتقييمها، ووضع خطط وقائية واستجابة مناسبة. وجود سياسات وإجراءات واضحة ومستقرة يُسهم في تقليل عدم اليقين ويمنح الإدارة القدرة على اتخاذ قرارات محسوبة ومدروسة، كما يتيح تكامل العمليات بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسة. وعليه، فإن السياسات والإجراءات تعد أداة عملية لتطبيق الوعي بالمخاطر وتحويله إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس والتقييم.
3.  الإفصاح والتواصل بشأن المخاطر
يشير هذا العامل إلى مدى قدرة الإدارة العليا على تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر مع جميع الأطراف المعنية داخل المؤسسة، بما في ذلك الموظفين والإدارات المختلفة والمستثمرين والجهات الرقابية. الإفصاح والتواصل الفعال يعزز الشفافية ويتيح مشاركة المعرفة المتعلقة بالمخاطر، ما يؤدي إلى تعزيز فهم المؤسسة لمواقفها أمام المخاطر المختلفة. ويؤدي هذا بدوره إلى تحسين جودة القرارات، لأن كل قرار يمكن أن يستند إلى معلومات كاملة ودقيقة، كما يتيح المراجعة والتدقيق المستمر للممارسات والسياسات المتبعة، وبالتالي خلق بيئة مؤسسية أكثر قدرة على الاستجابة والتكيف مع التحديات.
العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
تقوم العلاقة بين هذه المتغيرات على فرضية أن الإدارة العليا تكون أكثر قدرة على تحسين قراراتها كلما ارتفع مستوى وعيها بالمخاطر، وتم تطبيق سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بفعالية، مع وجود نظام فعال للإفصاح والتواصل بشأن المخاطر. فوعي الإدارة بالمخاطر يشكل الأساس المعرفي الذي يتيح لها تحديد التهديدات والفرص المحتملة، في حين توفر السياسات والإجراءات إطارًا عمليًا يسمح بتحويل هذا الوعي إلى ممارسات منهجية، ويعزز من قدرتها على التعامل مع المخاطر بشكل منظم. أما الإفصاح والتواصل بشأن المخاطر، فيعمل على تمكين الإدارة من الوصول إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة وتقليل احتمالية الوقوع في أخطاء استراتيجية. وبناءً عليه، يُمكن القول إن تحسين قرارات الإدارة العليا يمثل نتاجًا مترابطًا لمستوى الوعي بالمخاطر، وجودة السياسات والإجراءات، وكفاءة التواصل والإفصاح داخل المؤسسة، بحيث يعمل كل عنصر من هذه العناصر على تعزيز الآخر لتحقيق قرارات أكثر فاعلية واستدامة.
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تستكشف دراسة (Mosa، 2025) دور إدارة مخاطر المؤسسة في تعزيز استدامة شركات التأمين السعودية في إطار رؤية السعودية 2030. وتدرس كيف يُسهم تطبيق إدارة مخاطر المؤسسة بفعالية في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية على المدى الطويل، وكيف يُحسّن نضج إدارة مخاطر المؤسسة الأداء من خلال الحد من مخاطر الاكتتاب والمخاطر التشغيلية. كما تبحث الدراسة في الأثر المُعدِّل لحوكمة الشركات في تعزيز العلاقة بين ممارسات إدارة مخاطر المؤسسة واستدامة المؤسسة. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، يجمع بين مراجعة نظرية ودراسة استقصائية تجريبية للمختصين في قطاع التأمين السعودي. ومن المتوقع أن تُظهر النتائج وجود علاقات إيجابية قوية بين تطبيق إدارة مخاطر المؤسسة والاستدامة المالية، وبين نضج إدارة مخاطر المؤسسة والأداء التشغيلي، مع دور حوكمة الشركات كوسيط مُعزِّز. ومن خلال معالجة الرابط التكاملي بين إدارة مخاطر المؤسسة والحوكمة والاستدامة، تسد هذه الدراسة ثغرة هامة في الأدبيات، وتقدم إرشادات عملية لصناع السياسات وقادة الشركات لترسيخ ثقافة واعية بالمخاطر ضمن الأطر الاستراتيجية والتشغيلية، بما يضمن التوازن بين النمو والمرونة على المدى الطويل.
جادل أكاديميون وممارسون في مجال إدارة مخاطر المؤسسات وثقافة المخاطر بأن هذين المفهومين مرتبطان جوهريًا دون وجود أدلة تجريبية. ويواصلون الدعوة إلى تطبيقهما من قبل الشركات لمواجهة بيئة الأعمال المتغيرة بثقة. ويساهم غياب الأدلة التجريبية التي تدعم هذه العلاقة جزئيًا في تشتت تطبيقهما وعدم إيلاء الاهتمام الكافي لثقافة المخاطر في تطبيق إدارة مخاطر المؤسسات. كما أن صعوبة قياس هذين المفهومين المجردين تُسهم في وجود مقاييس ثنائية لهما في الأدبيات، حيث تركز معظم الدراسات على الاقتصادات المتقدمة. يهدف هذا البحث إلى تقديم قياس شامل لهذين المفهومين وتحديد علاقتهما تجريبيًا في سياق أفريقيا، وهو سياق لم يحظَ بالدراسة الكافية. وتؤكد نتائج الدراسة تجريبيًا وجود علاقة إيجابية قوية بين ثقافة المخاطر وإدارة مخاطر المؤسسات. وقد وُجد أن حجم الشركة ورافعتها المالية من المحددات المهمة لتطبيق إدارة مخاطر المؤسسات، بينما لا يُعد غموض رأس المال، والركود المالي، وتكوين مجلس الإدارة من المحددات المهمة. وتنصح الدراسة قادة المؤسسات بعدم التعامل مع ثقافة المخاطر وإدارة مخاطر المؤسسات كبديلين، بل كمكملين لبعضهما البعض. فثقافة المخاطر السليمة تُوفر أساسًا متينًا لتطبيق إدارة مخاطر المؤسسات. ينبغي إدارة ثقافة المخاطر وتطويرها بما يتوافق تمامًا مع مستوى تقبّل المخاطر وإطار إدارة المخاطر المؤسسية لتحسين أداء المؤسسة. وهذا من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقافة واعية بالمخاطر، ودمج التدابير المتعلقة بها في إدارة الأداء، مما يُساعد على دفع المؤسسة قُدمًا. ويمكن للأكاديميين والممارسين في مجال إدارة المخاطر استخدام المقاييس والبنى المُقدمة في هذه الدراسة لتحديد مستوى ثقافة المخاطر وتطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في المؤسسات (Kanu، 2020).
تتناول دراسة (Eltahir، 2025) تأثير لجان الرقابة على حوكمة مكافآت الرؤساء التنفيذيين، وكيف يؤثر ذلك على الأداء المالي للبنوك المدرجة في البورصة. وتركز تحديدًا على كيفية تأثير صلاحيات لجان المكافآت وخصائصها الهيكلية على مدى توافق مكافآت الرؤساء التنفيذيين مع نتائج أداء الشركة. يستخدم البحث بيانات لوحة لشركات عينة خلال فترة الدراسة، جامعًا بين مؤشرات الأداء المالي مثل العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على الأصول (ROA). ويستند البحث إلى نظرية الوكالة ونظريات حوكمة الشركات. بالإضافة إلى الضوابط على مستوى الشركة، يأخذ البحث في الاعتبار عوامل على مستوى اللجنة، مثل الاستقلالية والخبرة وتواتر الاجتماعات والملكية. تُظهر النتائج التي تم التوصل إليها من خلال أساليب الانحدار اللوحي والاختبارات أن تحسين حساسية الأداء للأجر وتحسين الأداء المالي لا يرتبطان بنفوذ اللجنة أو استقلاليتها أو خبرتها المالية. وتُبرز هذه النتائج أهمية لجان الرقابة المُمكّنة في الحد من تضارب المصالح بين الوكالات وتعزيز الحوكمة الفعّالة. ومن خلال التأكيد على كيفية استخدام أطر الحوكمة الداخلية لتحقيق أهداف تنظيمية طويلة الأجل، تُضيف الدراسة إلى النقاش الدائر حول مكافآت المديرين التنفيذيين.
سعت دراسة (Abadi، 2023) إلى تحليل دور الثقافة في القيادة والحوكمة في المملكة العربية السعودية. المواد والأساليب: اعتمدت الدراسة منهجية البحث المكتبي. يشير البحث المكتبي إلى البيانات الثانوية، أي البيانات التي يمكن جمعها دون الحاجة إلى عمل ميداني. ويعتمد البحث المكتبي أساسًا على جمع البيانات من مصادر موجودة، ولذلك يُعتبر غالبًا أسلوبًا منخفض التكلفة مقارنةً بالبحث الميداني، حيث تتركز التكلفة الرئيسية في وقت المسؤولين التنفيذيين وتكاليف المكالمات الهاتفية وقوائم الاتصال. وبناءً على ذلك، اعتمدت الدراسة على دراسات وتقارير وإحصاءات منشورة مسبقًا. وقد تم الوصول إلى هذه البيانات الثانوية بسهولة من خلال المجلات والمكتبات الإلكترونية. النتائج: تُظهر النتائج أن للثقافة تأثيرًا عميقًا على هيكلة الحكومات والقرارات المتخذة. فهي تؤثر على نوعية القادة المختارين، والقيم والأهداف التي تُشكل نتائج السياسات، والسياق المؤسسي الذي يعمل فيه القادة. وهذا يُشير إلى أن الثقافة عامل مهم يجب مراعاته في أي نقاش حول الحوكمة والقيادة. إسهام فريد في النظرية والممارسات والسياسات: يمكن الاستعانة بنظرية المستوى الثقافي، ونظرية النسبية الثقافية، ونظرية السياق الثقافي كأساس للدراسات المستقبلية في قطاع القيادة والحوكمة. كما ستفيد نتائج هذه الدراسة جهات معنية أخرى، مثل صانعي السياسات والباحثين والدارسين من مختلف أنحاء العالم. وستستفيد الإدارة العليا للشركات في الدولة من نتائج الدراسة لتحسين بيئة العمل وضمان أداء عالٍ ومستقر في جميع أنشطتها وبرامجها. وتوصي الدراسة بأن تبني سياسات ثقافية فعّالة في قطاع القيادة والحوكمة سيسهم في تحسين كفاءة عملياتها وأنشطتها الرئيسية.
يهدف بحث (قنصوة، 2023) إلى تقييم المشتقات المالية كأحد الأساليب الحديثة المستخدمة في إدارة المخاطر فى البنوك ودورها في ذلك مع تحديد أنسب هذه الأدوات لمواجهة المخاطر المالية،ويهدف البحث إلى دراسة طبيعة تاثير للمشتقات المالية على إدارة المخاطر في البنوك، واستنتجت الدراسة أن تفعيل المشتقات المالية ينمي قدرات البنوك  في الحفاظ علي حقوق المساهمين وإنمائها، كما تختلف أهمية كل أداة من أدوات المشتقات المالية وفق هدف استخدامها، كما أنها تساعد البنوك على التحوط المالي. وقد تم اعتماد دراسة حالة بنك الأهلي خلال السنوات (٢٠٠٨ – ٢٠١٨)، وتم التوصل إلى أن للمشتقات أثرا إيجابيا على إدارة المخاطر.
      يهدف بحث (الخير، 2023) إلى دراسة وإختبار أثر جودة المراجعة الداخلية في الحد من المخاطر السيبرانية بهدف دعم الإستقرار المالي في البنوك الإلكترونية، ولتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من مسئولي المراجعة الداخلية ، مسئولي إدارة الإئتمان ، مسئولي ادارة خدمة العملاء ، مسئولي تكنولوجيا المعلومات ، مسئولي إدارة المخاطر في البنوك الإلكترونية المقيدة بسوق المال المصري ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج النظرية والعملية لعل أهمها : التطور الحادث في المخاطر السيبرانية يحفز المنظمات المالية وخاصة البنوك الإلكترونية على البحث المستمر والمكثف نحو إتخاذ إجراءات وقائية من تلك المخاطر من خلال لوائح تجعل تلك الإجراءات أكثر وضوحاً أمام مجالس إدارات تلك البنوك ، الأمر الذي يؤدي إلى دعم الإستقرار المالي في تلك البنوك. وفي النهاية أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان أهمها : العمل على تكثيف التوعية لدى العملاء من خلال البرامج المسموعة والمرئية والندوات التثقيفية لرفع المستوى الخاص بثقافة الأمن السيبراني لدى المتعاملين بقطاع البنوك بهدف تفهم الضوابط والتعليمات الخاصة بأمن نظم المعلومات والفضاء السيبراني .
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تظهر الدراسات السابقة اهتمامًا متزايدًا بدور إدارة المخاطر والثقافة المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي واستدامة الشركات. جميع هذه الدراسات تؤكد على أن وجود إطار منظم لإدارة المخاطر، مدعومًا بثقافة مؤسسية واعية بالمخاطر، يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية وتقليل احتمالية التعرض للأزمات التشغيلية والمالية. كما اتفقت الدراسات على أن وجود حوكمة فعالة يعزز العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر والنتائج المؤسسية، سواء من ناحية الأداء المالي أو الاستدامة التشغيلية. كما ركزت معظم الدراسات على تأثير العوامل التنظيمية والسلوكية داخل المؤسسة، مثل دور لجان الرقابة أو سياسات المكافآت، في دعم اتخاذ القرارات الصائبة، وهو ما يمثل نقطة التقاء واضحة بين نتائج هذه الدراسات.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من التشابه في النتائج العامة، تباينت الدراسات السابقة في عدة جوانب مهمة. أولاً، اختلفت أطر البحث ومنهجياته؛ فقد استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، بينما اعتمدت أخرى على البحث المكتبي أو البيانات الثانوية، ما أدى إلى اختلاف في طريقة جمع البيانات ومستوى التجريبية في النتائج. ثانيًا، تنوعت مجالات التركيز بين المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والشركات الخاصة، مما أثر على طبيعة المتغيرات المدروسة وكيفية قياس تأثير الثقافة المؤسسية وإدارة المخاطر. وأخيرًا، تفاوتت الدراسات في السياق الجغرافي؛ بعض الدراسات ركزت على الأسواق السعودية، بينما تناولت أخرى مناطق جغرافية مختلفة مثل أفريقيا، مما أدى إلى اختلاف في تأثير العوامل الاقتصادية والتنظيمية على العلاقة بين الثقافة وإدارة المخاطر.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من الاهتمام الأكاديمي والمهني الكبير بإدارة المخاطر والثقافة المؤسسية، إلا أن هناك عدة فجوات بحثية واضحة لم تُغطَ بالشكل الكافي في الدراسات السابقة. أبرز هذه الفجوات هو نقص الأدلة التجريبية التي تربط بشكل مباشر بين ثقافة المخاطر وتحسين قرارات الإدارة العليا في المؤسسات المالية السعودية، حيث ركزت أغلب الدراسات على الاقتصادات المتقدمة أو استخدمت بيانات ثانوية دون تحليل ميداني مباشر. كما أن هناك غيابًا في قياس التأثير المتكامل للبعد الثقافي والسلوكي والتنظيمي على قرارات الإدارة العليا، مع اعتماد محدود على النماذج الكمية التي تسمح بتحليل العلاقة بشكل إحصائي موضوعي. بالإضافة إلى ذلك، لم تتناول الدراسات السابقة بشكل كافٍ الأثر المعدل للحوكمة والممارسات الإدارية المختلفة على العلاقة بين الثقافة المؤسسية وإدارة المخاطر، وهو ما يمثل فجوة مهمة يسعى البحث الحالي لمعالجتها. أخيرًا، يتيح البحث الحالي تطوير مقاييس عملية وشاملة لثقافة المخاطر وتطبيقها ضمن المؤسسات المالية السعودية، بما يساهم في سد الثغرات السابقة وإضافة قيمة علمية وعملية ملموسة.
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تواجه المؤسسات المالية السعودية تحديات متزايدة في بيئة اقتصادية معقدة تتسم بالتقلبات المالية وارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والاستثمارية. ومن هنا يبرز دور ثقافة المخاطر كأحد العوامل الأساسية التي تساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة وواعية، من خلال ترسيخ سلوكيات وقيم مؤسسية تشجع على التعرف المبكر على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها بفاعلية لضمان استدامة المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية.
· مفهوم ثقافة المخاطر
تشير ثقافة المخاطر إلى الإطار القيمي والسلوكي الذي يوجّه تعامل الأفراد داخل المؤسسة مع المخاطر المختلفة، سواء كانت مالية، تشغيلية، أو استثمارية. وهي ليست مجرد سياسات مكتوبة أو إجراءات تنظيمية، بل هي مجموعة من المعتقدات والقيم والسلوكيات التي تؤثر على كيفية التعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، والاستجابة لها. وقد أكدت الدراسات النظرية أن ثقافة المخاطر تتجسد في وعي الموظفين والتزامهم بالسلوكيات المرغوبة داخل المؤسسة، كما تعكس مدى التزام الإدارة العليا بدورها في قيادة المؤسسة نحو اتخاذ قرارات أكثر استنارة وحكمة. ويدعم هذا المفهوم النظرية القائلة بأن الفاعلية في إدارة المخاطر تعتمد على الجانب البشري والسلوكي بقدر ما تعتمد على الأنظمة والأدوات التحليلية (Streicher، 2023). 
·  أهمية ثقافة المخاطر في المؤسسات المالية
تكتسب ثقافة المخاطر أهمية خاصة في المؤسسات المالية نظرًا للطبيعة المعقدة لعملياتها والقدرة العالية على التعرض لمستويات مختلفة من المخاطر. فهي تساعد الإدارة العليا على التعرف المبكر على المخاطر المحتملة، وتقييم تأثيراتها المحتملة، ووضع استراتيجيات مناسبة للتعامل معها، مما يقلل من احتمالية وقوع أزمات مالية أو تشغيلية. كما أن ثقافة المخاطر تعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، وتشجع الموظفين على الإبلاغ عن المخاطر دون خوف من العقاب، وهو ما يؤدي إلى تحسين جودة القرارات الاستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن ترسيخ ثقافة المخاطر يسهم في تحقيق التوازن بين المخاطر والفرص، بما يضمن استدامة المؤسسة المالية وقدرتها على المنافسة في بيئة ديناميكية ومعقدة (Oko-Odion، 2025). 
·  العلاقة بين ثقافة المخاطر وقرارات الإدارة العليا
تشير الدراسات الإدارية إلى أن جودة القرارات الاستراتيجية للإدارة العليا ترتبط بشكل وثيق بمستوى نضج ثقافة المخاطر داخل المؤسسة. فوجود ثقافة مخاطر قوية يتيح للإدارة العليا الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول المخاطر المحتملة، وتقييم هذه المخاطر بموضوعية، واتخاذ قرارات مستندة إلى تحليل دقيق ومتوازن. وعندما تكون الثقافة المؤسسية داعمة للتعلم من الأخطاء والتقارير الصادقة عن المخاطر، فإن ذلك يقلل من الانحيازات الفردية ويحد من اتخاذ قرارات ارتجالية قد تضر بأداء المؤسسة. وبذلك يظهر أن ثقافة المخاطر ليست فقط وسيلة للحد من المخاطر، بل أداة استراتيجية لتحسين جودة القرارات وتعزيز قدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات (Meskovic، 2023).
· العوامل المؤثرة في ترسيخ ثقافة المخاطر
تتأثر ثقافة المخاطر بمجموعة من العوامل التنظيمية والسلوكية، إذ إن مجرد وجود سياسات ولوائح لا يكفي لضمان فعاليتها إذا لم يكن هناك التزام حقيقي من قبل الإدارة العليا والموظفين على حد سواء. ويظهر ذلك جليًا في المؤسسات التي تعاني من ضعف التواصل الداخلي أو عدم وضوح مسؤوليات الأفراد في الإبلاغ عن المخاطر أو اتخاذ الإجراءات الوقائية. كما أن الأدوات التقنية وأنظمة المعلومات تلعب دورًا داعمًا في توفير بيانات دقيقة لتحليل المخاطر، لكنها تحتاج إلى ثقافة مؤسسية قوية لتطبيق النتائج بشكل فعال. وبالتالي، فإن ترسيخ ثقافة المخاطر يعتمد على تفاعل هذه العوامل بطريقة متكاملة بحيث تصبح جزءًا من السلوك اليومي لكل فرد داخل المؤسسة، وليس مجرد إطار نظري أو تنظيمي (Bockius، 2023).


·  نماذج نظرية لإدارة المخاطر
تستند إدارة المخاطر في المؤسسات المالية إلى عدد من النماذج النظرية التي تساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار. من أبرز هذه النماذج إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، الذي يركز على دمج المخاطر في جميع مستويات القرار وربطها بالاستراتيجية العامة للمؤسسة. وهناك أيضًا النماذج السلوكية التي توضح تأثير الثقافة التنظيمية على كيفية إدراك الأفراد للمخاطر واتخاذ القرارات. أما النماذج الكمية والتحليلية فتوفر أدوات لتقدير المخاطر المالية والاقتصادية، لكنها وحدها غير كافية، إذ تحتاج إلى دعم ثقافي وسلوكي لضمان تطبيق النتائج على أرض الواقع. ويشير الإطار النظري إلى أن التكامل بين البعد الثقافي والسلوكي والتنظيمي والتقني هو ما يحقق فعالية حقيقية في تحسين قرارات الإدارة العليا داخل المؤسسات المالية (Mohamed، 2021).
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